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)VJ-2020-183( :القرار رقم

)9671-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفواتير الضريبية - عدم تحصيل مبلغ الضريبة بالفاتورة – غرامات - غرامة 
مخالفة أحكام النظام.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
لمخالفـة أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة لعـدم تحصيل مبلـغ الضريبـة بالفاتورة - 
أجابـت الهيئـة بـأن المدعيـة خالفـت اشـتراطات الفاتـورة المبسـطة - دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أن عـدم اسـتيفاء شـروط الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة مخالفـة لأحـكام 
اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت 
للدائـرة صحـة قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة مخالفـة أحـكام اللائحـة التنفيذيـة؛ لعـدم التـزام 
المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية. مؤدى ذلك: رفض اعتراض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( مـن قواعد عمل لجان  المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )8/53/ه( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب 
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )3839( وتاريخ 1438/04/12هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9671( بتاريخ 2019/09/01م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية، بموجب هويـة وطنية رقم 
)...(، بصفتـه مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت 
اعتراضه على غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء 
الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جـاء فيها: »قام 
ممثلـو الهيئـة بالشـخوص علـى موقـع المدعـي، وفحـص الفواتيـر التـي يقدمهـا أثنـاء 
قيامهـم بحملـة ميدانيـة علـى قطـاع السـيارات؛ للتأكـد مـن تطبيـق أحـكام نظـام ضريبة 
ـن عـدم قيام المدعـي بتحصيل  القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة. وبعـد المعاينـة، تبيَّ
ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الفاتـورة )مرفـق 1(، وذلـك مخالـف لمـا ورد فـي الفقرتيـن 
(1-2( مـن المـادة )25( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس 
تـا علـى أنـه: »1- تطبق الضريبة بنسـبة أساسـية  التعـاون لـدول الخليـج العربيـة؛ حيـث نصَّ
قدرها )5%( من قيمة التوريد أو الاسـتيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسـبة الصفر 
علـى ذات التوريـد فـي هـذه الاتفاقية. 2- دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في 
هـذه الاتفاقيـة والقوانيـن المحليـة، يجب أن يتضمن السـعر المعلن في السـوق المحلي 
للسـلع والخدمـات ضريبـة القيمـة المضافـة«، ومـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة: »تُفـرَض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريد السـلع والخدمات وفقًا 
للأحـكام المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة«، كمـا أن المدعـي خالـف 
اشـتراطات الفاتـورة المبسـطة التـي أوجبـت بيان ضريبـة القيمة المضافة فـي الفاتورة، 
والتي وردت في الفقرة الفرعية )هـ( من الفقرة الثامنة من المادة )الثالثة والخمسين( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث نصـت علـى أنـه: »يجب أن 
تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية: هـ- الضريبة الواجبة السداد أو 
ت  بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات...«. وبعد التثبُّ
من مخالفة المدعي لأحكام الاتفاقية ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية 
لما تم تبيانه أعلاه، قامت الهيئة بفرض غرامة عليه بقيمة )10,000( ريال سعودي؛ بناءً 
على الفقرة الثالثة من المادة )الخامسـة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
والتـي جـاء فيهـا: »يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألـف ريـال كلُّ مـن: 3- 
خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«. وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة 
أجابـت بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »فـي بدايـة تطبيـق هـذا النظـام تـم تسـجيل السـجل 
الرئيسي الخاص بالمؤسسة في الضريبة واستلام شهادة بالتسجيل، ومع هذا التسجيل 
ا؛ لأنها تندرج تحت السجل الرئيسي،  تم تسجيل السجلات التابعة للمؤسسة الأخرى تلقائيًّ
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ولكنـي أجهـل لمـاذا لم يتم تسـجيل هذا السـجل برقم )...( فـي الضريبة المضافة؟ وبعد 
تقريركم قمتُ بتسجيل السجل التجاري لدى الضريبة المضافة أن المحل الذي تمت عليه 
المخالفة لا يوجد به استيراد أي قطع مراتب من الخارج، والنشاط -كما هو موجود في 
السجل التجاري- هو )إصلاح مقاعد السيارات(. الفاتورة الموجودة في المرفقات لديكم 
هـي عبـارة عـن صيانـة كرسـي، وعنـد صيانـة المقاعـد فإننـا نواجـه صعوبـة بالغـة في أخذ 
ضريبـة مضافـة مـن العميـل؛ لأنـه حسـب فهمـه يقـول: الضريبـة فـي المشـتريات فقـط 
وليـس فـي الصيانـة أو فـي الإصلاح! وتفاديًا لما يواجهني من إقناع بعض العملاء، فقد 
قمـتُ قبـل سـنة تقريبًـا بعمـل فواتيـر خاصـه بهـذا المحـل ومكتـوب فيها )السـعر يشـمل 
ا وموقعه داخـل صناعية مدينة أبها،  الضريبـة(. إن محلـي الخـاص بالتنجيـد محـل صغيـر جدًّ
والكثيـر مـن العمـلاء الذيـن يأتون إلينا يقومون بعمل صيانـة لمراتبهم بعد انتهائهم من 

صيانة سياراتهم«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثالثة مسـاءً؛ للنظر في الدعـوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر المدعي أصالة، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عن 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في لائحة 
الدعـوى، وأضـاف بـأن ضبـط واقعـة المخالفـة تم في محـل يقدم خدمـات تنجيد لمقاعد 
السـيارات، وكان يعتقـد أن تلـك الخدمـات غيـر خاضعـة للضريبة، وبسـؤال ممثل المدعى 
عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى 
وكافـة الأوراق المرفقـة، وبعـد النظـر فـي محضـر ضبـط المخالفـة المقيـدة علـى المحـل 
ـا يـودان إضافتـه قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه؛  التابـع للمدعـي، وبسـؤال الطرفيـن عمَّ
وبنـاءً عليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعوى للدراسـة والمداولـة تمهيدًا 

لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
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التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
(30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/08/03م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/09/01م، 
وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
قابـل للطعـن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت نواحيها 

ن معه قبول الدعوى شكلًا. الشكلية؛ مما يتعيَّ

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارها ضد المدعية بفرض غرامة ضبط ميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ استنادًا إلى 
ت على أنه:  المـادة )الخامسـة والأربعيـن )مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة، والتـي نصَّ
»يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد عـن )50,000( خمسـين ألـف ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكم آخر 
من أحكام النظام أو اللائحة«، بسبب عدم تحصيل الضريبة في الفواتير الضريبية مخالفة 
لمـا جـاء فـي الفقـرة )هـ/8( من المادة )الثالثة والخمسـين( مـن اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة 
المبسطة على التفاصيل الآتية: هـ- الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل 

الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات«.

تأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبعـد الاطـلاع علـى كافـة مسـتندات الدعـوى وبخاصـة )محضـر 
الضبـط الميدانـي، والفاتـورة محـل الدعـوى(، ثبـت للدائـرة صحـة فـرض غرامـة الضبـط 
الميدانـي؛ لعـدم التـزام المدعيـة بالمتطلبـات والضوابـط النظاميـة للفواتيـر الضريبيـة 
الـواردة فـي المـادة )الثالثـة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة، المشار إليها أعلاه، في عدم تحصيل مبلغ الضريبة؛ مما ترى معه الدائرة صحة 

قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( فيمـا يخص غرامة الضبـط الميداني 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس 2020/03/15م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


